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   -جامعة باتنة –مذكور الخامسة  .أ
  

إن المتعامل الوطني یتعامل مع الإدارة وھو یعلم مسبقا أنھا في مركز أقوى منھ   
بما لھا من صلاحیات وامتیازات السلطة العامة لأنھ یأمل في الحمایة التي یمنحھا لھ القانون 

  :ھذا ما سنوضحھ من خلال

  .لتسویة المنازعاتالطرق الودیة  -

 .الطرق القضائیة لتسویة المنازعات -

إن موضوع المنازعات في ھذا الباب یتعلق وفي أغلب الأحیان بإخلال الإدارة   
بأحد بنود دفتر الشروط، ھذا الأخیر وكما رأینا نوعان دفتر الشروط العامة ویتضمن 

وھذه عادة ما ... ل، التأخیرشروط العم: الشروط العامة المطبقة على كافة العقود من الشكل
لا یثور أي نزاع بشأنھا لأنھا من القواعد العامة التي یعتبرھا المتعامل لا تخضع للنقاش 
اللھم فیما یتعلق بالأعذار الناشئة عن القوة القاھرة وفسخھا وكیفیات إعادة النظر في 

أینا یتضمن الأسعار كما یثور الخلاف كذلك بشأن دفتر الشروط الخاصة والذي كما ر
الشروط الخاصة المطبقة على العقد الإداري موضوع النزاع ذاتھ مثالھ بیان التسلیم، 
الأشغال التي ینبغي تنفیذھا، وبصورة خاصة الشروط المخالفة لأحكام دفتر الشروط العامة 
مما یجعل محاولات التملص من الالتزامات الواردة بدفتر الشروط العامة بحجة عدم اتفاقھا 

   .حكام المتضمنة في دفتر الشروط الخاصة وإصرار الطرف المقابل على الاستمرار فیھاالأ

كما یمكن أن ینصب موضوع الخلاف حول مستحقات المتعامل سواء النھائیة أو 
الابتدائیة وما ینجم عن ذلك من انعكاسات سلبیة حول الاستمرار في تنفیذ المشروع، خاصة 

وأي تأخیر في الدفع یؤدي إلى ) تیبیقات التمویل(ھذه التسبیقات إذا كان المتعامل یعتمد على 
والتي لا یمكن لھ في أي  1التأخیر في إنجاز المشروع وبالتالي قیام مسؤولیة تجاه الإدارة

حال من الأحوال التخلص منھا إلا إذا ألزم الإدارة بالقرار بمسؤولیاتھا وھذا أمر صعب في 
تاج إلى ضمانات أكیدة تجعلھ مطمئن وھو یلجأ إلى القضاء أغلب الأحیان لأن المتعامل یح

للوقوف في وجھ أحد رمـوز الدولة ومطالبتھ إیاھا بالعدول عن تصرفاتھا التي ألحقت بھ 
ضررا، وإثارة مسؤولیاتھا إما العقدیة أو التقصیریة وتحمیلھا نتائج ذلك التصرف، لكن قبل 

ستثناء حیث تم إلغاء ھذا الإجراء فیما یتعلق ذلك لا بد من اللجوء إلى الطرق الودیة كا
بالمنازعات الإداریة عموما وتم الإبقاء علیھ في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة 
وعقود الامتیاز إضافة إلى ضرورة اختیار الجـھة القضـائیة المختصة والإجراءات القانونیة 

  :لالمنصـوص علیھا وھو ما سنقوم بتوضیحھ من خلا
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  :الطرق الودیة لتسویة المنازعات    

 91/434من المرسوم التنفیذي رقـم  101لـقد اشترط المشروع وتحدیدا في المادة 
على المتعامل قبل اللجوء إلى القضاء ضرورة إجراء ما یسمى  م09/11/1991الصادر في 

شكـل تظلماـت بالتسویة الداخلیة أو التسویة الودیة للنزاع وذلك مع المصالح المتعاقدة وفي 
إداریة مسبقـة، ھـذه التظلمـات نظمھا قانـون الصفقات العمومیـة وشكـل لھا نظامین 
قانونیین، أحـدھما النظـام القانوني العام، و یتم الرجوع فیھ إلى قانون الإجراءات المدنیة، و 
الآخر النظام القانوني الخاص و یتم الرجوع إلى النصوص الخاصة بقانون الصفقات 

لعمومیة وباقي النصوص المنظمة فیما إذا كان موضوع النزاع یتعلق بالصفقات العمومیة ا
  .2أو عقود الامتیاز

  :التظلم الإداري المسبق في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة

من الأمر  160-155یجري التظلم الإداري المسبق طبقا للقواعد المحددة في المواد 
 91/434من المرسوم  101-99وكذا المواد  م17/06/1967الصادرة في  90/67رقم 

تشیر إلى أنھ یجب على المصلحة المتعاقدة ودون  99إلى المادة  م09/11/1991الصادر في 
إلى  100المساس بتطبیق ھذه الأحكام أن تبحث عن حـل ودي لھذا الخــلاف وتشیر المادة 

جنة المختصة بالبحث في المنازعات فتتعلق بالل 101التظلم الواجب تقدیمھ أما المادة 
  .المتعلقة بالصفقات العمومیة

من خلال نصوص المواد السابقة نجد أنھ في النزاعات المتعلقة بالصفقات 
لیس و 91/434 العمومیة یجب على المتعاقد أن یرفع تظلما سیاسیا في إطار قواعد المرسوم

م مكرر لا یتعلق بأي .إ.ق169مادة حسب قواعد قانون الإجراءات المدنیة لذلك فتعدیل ال
حال من الأحوال بالنـزاعات الخاصة بالصفقات العمومیة من حیث وجوب رفع التظلم 

ویعني التظلم الإداري المسبق الإجراء الذي یسبق لجوء المتظلم إلى  الإداري المسبق
ن لا تكو: "م.إ.ق275القضاء ویعد ھذا الإجراء إجباري ویظھر من خلال نص المادة 

فالقواعد المشار إلیھا أعلاه تتعلق في " الطعون بالبطلان مقبولة ما لم یسبقھا الطعن الإداري
  .ھذا الباب بالتسویة الودیة

فرض ھذا الإجراء بغرض تفادي الانعكاسات السلبیة التي  :التسویة الودیة -1
في صالح  یتصف بھا القضاـء من تكالیـف وإھدار للوقت الذي لا یكون في معظم الأحیان

أحد الأطـراف والذي مرده استعمال الأطراف لحقھم في الطعن و الذي یكون عادة الغرض 
منھ ربح الوقـت لا غیر مع قـوة المستندات ودلائل أحد الأطراف و كـذا كثـرة الإجـراءات 
وتعقیداتھا ناھیك من مبدأ العلانیة الذي یؤدي عادة إلى إفشاء بعض أسرار المشروع فھذه 

من  99باب إذا ھي أھم دوافع تقریر نظام التسویة الودیة المنصوص علیھا في المادة الأس
التي تلزم المصالح المتعاقدة بأعداد مقرر  م09/11/1991الصادر في  91/434المرسوم 
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التسویة الودیة إن تمت یكون نافذا في حق الأطراف حتى في غیاب تأشیرة لجنة الصفقات 
  .المختصة

ھو شكل من أشكال التظلم الإداري المسبق یمارس بعد فشل  :الطعن السلمي -2
التسویة الودیة و یكون في كل طعن یوجھ إلى السلطة الرئاسیة للمصلحة المتعاقدة یكون 
موضوعھ طلب تدخل السلطة الرئاسیة للمصلحة المتعاقدة من أجل فض النزاع، وعلى ھذه 

حتى في غیاب تأشیرة لجنة الصفقاـت  الأخیرة أن ترد بمقرر یكون نافذا في حق الأطراف
یوما من تاریخ التظلم إلیھا وإذا عجزت السلطة  65المختصـة و ذلك خلال مدة أقصاھا 

الرئاسیة في مھمتھا یتم تشكیل لجنة استشاریة مستقلة لدى السلطة الرئاسیة تكون مھمتھا 
لفصل في النزاع تصدر البحث في العناصر القانونیة والمادیة التي یمكن اعتمادھا كأساس ل

 بناءا علیھا قرار في مدة أقصاھا ثلاثة أشھـر یعرض بعدھـا على الأطـراف الذین یلزمون
  .3بالتعلیق علیھ كتابة بالقبول أو الرفض

یحدث لدى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي  :اللجنة الاستشاریة -3
البحث في النزاعات المتعلقة بالصفقات البلدي حسب الحالة، لجنة استشاریة تكون مھمتھا 

عن العناصر المنصفة المكرر اعتمادھا لتسویة ودیة، وینحصر اختصاصھا في  4العمومیة
النزاعات التي تطرأ أثناء تنفیذ الصفقة وللأطراف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظیة 

للجنة وعملھا حسب تتشكل ا) دعوى استعجالیة لوقف التنفیذ(اللازمة لحمایة من المحكمة 
الحالة و بقرار من الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلیھا أن تبدي رأیھا 

أشھر إبتداءا من تاریخ تبلیغ صاحب الصفقة عرض القضیة علیھا، ویعد  03في أجل أقصاه 
شھر  الحق في إبداء قبولھم لھ أو عدم قبولھم في أجل أقصاه للأطرافرأیھا اختیاري إذ 

یكون تنفیذه في شكل وثیقة ملزمة للطرفین ھذا مع الاستشارة إلى أن غرض النزاع على 
  .5اللجنة الاستشاریة یترتب عنھ توقف حساب الآجال التعاقدیة لتنفیذ الصفقة

بإمكان الأطراف اللجوء  عند استنفاذ جمیع الطرق السابقة :التسویة القضائیة -4
إلى الغرفة الإداریة المحكمة المختصة إقلیمیا لعرض النزاع علیھا شریطة إرفاق العریضة 

  .بالوثیقة المتضمنة للرأي اللجنة الاستشاریة

  :التظلم الإداري المسبق في منازعات عقود الامتیاز

لمعروفة في تخضع عقود الامتیاز باعتبارھا عقود إداریة إلى القواعد العامة ا
إجراءات تحریك الدعوى الإداریة و تحدیدا ما یتعلق منھا بالتظلم الإداري المسبق الذي تم 

مكرر منھ التي  169المادة  م18/07/1990 الصادر في 23/90تعدیلھ بموجب القانون رقم 
لا یجوز رفع الدعوى القضائیة إلا بتطبیق الطعن في قرار إداري، ویجـب أن یرفع : "تنص

  ".عن المشار إلیھ آنفا خلال الأربعة شھور التابعة لتبلیـغ القـرار المطعون فیھ أو نشرهالط
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یفھم من نص المادة أنھ إذا كان موضوع النزاع یتعلق بقرار إداري وجب انتظار 
تاریخ التبلیغ، لكن نحن بصدد عقد امتیاز وھذا یعني أن على  نأشھر تبدأ م 04مھلة 

مكرر، في ھذه الحالة نفرق  169عما ھو وارد في نص المادة  المتعامل في وضعیة تختلف
  .بین كون المصلحة المتعاقدة إدارة محلیة أو إدارة مركزیة

فإذا كان الخصم إدارة محلیة وجب على المتعامل رفع الدعوى مباشرة أمام 
المحكمة أما إذا كانت إدارة مركزیة وجب علیھ رفع تظلم رئاسي خلال شھرین من تبلیغ 

، قانون الإجراءات المدنیة، لكن السؤال الذي یطرح م278لقرار أو نشره و ھذا طبقا للمادة ا
نفسھ في ھذا المقام ھو ھل ھناك إمكانیة لتسویة النزاعات بالطریقة الودیة المشار إلیھا حتى 
وإن تم اللجوء إلى التظلـم الرئاسي أو الجھة الوصیة، أم یبقى ھذا الإجراء ھو الشق الآخر 

  .من الوقت الضائع

  :الطریقة القضائیة لتسویة النزاعات     

، وتخضع )دعوى التعویض(تخضع العقود الإداریة إلى دعوى القضاء الكامل 
حتى وإن كان موضوعھا  6الأعمال المنفصلة للعقود الإداریة إلى دعوى تجاوز السلطة

و یتم في ذلك مراعاة  مرتبط بالعقود الإداریة إذا توفرت فیھا عناصر القرار الإداري،
  .مجموعة إجراءات ذلك من حیث المحكمة المختصة و شروط رفع الدعوى

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة، ترفع الدعوى أمام الغرفة  169وطبقا للمادة 
الإداریة الموجودة على مستوى المجالس القضائیة إذا كانت المصلحة المتعاقدة ھي أحد 

كما . لیة، وترفع في أجل أقصاه أربعة أشھر من تاریخ تبلیغ القرارالھیئات العمومیة المح
لقانوني ا سبق وأن رأینا وبعریضة مستوفیة للأوضاع الشكلیة المطلوبة وبواسطة الممثل

المفوض لذلك، وأول إجراء تمارسھ الغرفة الإداریة في مواجھة الأطراف ھو محاولة 
لإجراءات المدنیـة، وذلك في مدة أقصاھا مكرر من قانون ا 90/23الصلح طبقا للقانون 

ثلاثـة أشھر، فإن نجحت في ذلك أصدرت الغرفة الإداریة قرار بالإشھاد على الصـلح وإذا 
لم تتمكن تمت إحالة أوراق القضیة إلى القاضي المختص، أما إذا كانت المصلحة المتعاقدة 

، حیث ترفع 7مة العلیاإدارة مركزیة أو ھیئة وطنیة فإن المحكمة المختصة ھي المحك
الدعوى بعد انتھاء مھلة شھرین تحسب من تاریخ سكوت الھیئة المختصة عن الرد، ترفع 
الدعوى أمام المحكمة العلیا بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العلیا وتفصل في الدعوى 

  .بحكم ابتدائي نھائـي غیر قابل للطعـن بل واجب النفاذ

  :الطعون القضائیة    

انت الأحكام التي تصدرھا المحكمة العلیا غیر قابلة للطعن فیھا كونھا تصدر إذا ك
ابتدائیة نھائیة فإن قرارات المجالس القضائیة تصدر بصفة ابتدائیة تقبل الطعن فیھا بكافة 
أوجھ الطعن العادیة والمتمثلة في المعارضة التي تقتصر على الأحكام الغیابیة طبقا للمادة 
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أیام تبدأ من تاریخ تبلیغ قرار الغرفة  10الإجراءات المدنیة وذلك في أجل مـن قانـون  101
الإداریة ویمـارس أمام نفس الجھة القضائیة، أما الاستئناف فیكون في أجل شھرین من 
تاریخ تبلیغ قرار الغرفة الإداریة ویختص بالنظر فیھ المحكمـة العلیـا باعتبارھا محكمة 

شائع ھو استعمال لفظ الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا بدل ثاني درجة، لذلك نجد أن ال
استعمال لفظ الاستئناف لأن ھذه الحالة تعد أحد الحالات التي تختص فیھا المحكمة العلیا 
باعتبارھا محكمة ثاني درجة، أما أوجھ الطعن غیر العادیة فتتمثل في التماس إعادة النظر 

تكون مدة  لإداریـة على مستوى المجالس القضائیة،والذي یختـص بالفصل فیـھ الغرفـة ا
  .رفعھ شھرین تبدأ من تاریخ تبلیغ قرار الغرفة الإداریـة

   :التنفیذ

تكون الأحكام التي تصدرھا الغرفة الإداریة على مستوى المجالس القضائیة أو 
یتم تنفیذھا على مستوى المحكمة العلیا قابلة للتنفیذ متى حازت قوة الشيء المقضي فیھ، و

بنفس الأوضاع التي تنفذ بھا الأحكام المدنیة، لكن الإشكالیة التي تصادفنا في ھذا الباب ھو 
امتناع الإدارة عن التنفیذ لما في ذلك من مساس بھیبة الدولة، فكیف یتم إجبارھا على ذلك 

  .وأي واضعة القانون

راج لمدة زمنیة كبیرة لقد ظلت الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة حبیسة الأد
جدا لعدم وجود إجراءات صارمة لتنفیذھا مما یجعل الخواص یحجمون عن مقاضاة الإدارة 
لأنھ لا جدوى من الإقرار بحقوق لا یتم الحصول علیھا فعلیا، وقد انعكس ذلك على حجم 
تعامل الأشخاص مع الإدارة لأنھ في وقوع خلاف یعرض على القضاء فإن أحكام ھذا 

ر تبقى دون تنفیذ، وقد تفطن المشروع إلى ذلك من خلال إقرار التنفیذ الجبري على الأخی
الإدارة بمحتوى الحكم أو القرار وإمھالھا مدة عشرین یوما للتنفیذ بعدھا یشرع طالب التنفیذ 
في إجراءات الحجز مستعملا في ذلك أول طریقة وأشھرھا وھي حجز المتقولات عن 

في حدود الدین موضوع التنفیذ ثم حجز مت للمدین لدى الغیر  طریق بیع معدات الإدارة
وإن كان ھذا الطریق مستبعد من الناحیة العملیة وكذا ما یتعلق بحجز العقار، لیتم بعد ذلك 

الذي وضع حساب جاري خاص بالتنفیذ على ھذه  91/02التنفیذ الذي نظمتھ أحكام القانون 
أحكام القضاء لصالح الأفراد ویشترط لتوظیف  عنوانھ تنفیذ 302-038الھیئات تحت رقم 

  :ھذا الحساب

  .استیفاء الدائـن لطـرق الطعـن -

تقدیم ملف التنفیذ والمتكون من طلب التنفیذ، نسخة تنفیذیة من الحكم، الوثائق والمستندات  -
التي تثبت أن التنفیذ عن طریق القضاء قد بقي مدة أربعة أشھر بدون جدوى لدى 

عامة أو شھرین لدى الھیئات الإداریة، وتحسب المدة ابتداء من تاریخ إیداع المؤسسات ال
  .الملف لدى المحضر القضائي
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